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        بشأن: صادرة عن منظمات حقوق الإنسان ورقة موقف

 قرار بقانون تعديل قانون السلطة القضائية وقرار بقانون تشكيل المجلس الانتقالي

 

لقضاء االتدخل في ، بخطورة بالغة، إلى ما وصلت إليه أنماط ، الموقعة على هذه الورقةنظر منظمات حقوق الإنسانت

 لرئيسا ، في ضوء إصدار السيدالمعدلالقانون الأساس ي المبادئ الدستورية الراسخة في والمساس ب وشؤون العدالة،

بتشكيل  2019( لسنة 17وقرار بقانون رقم ) بتعديل قانون السلطة القضائية 2019( لسنة 16قرار بقانون رقم )

يمس  ق خطيرزل يشكلانه من انريدة الرسمية، لما ونشرهما في الج 15/7/2019مجلس قضاء أعلى انتقالي بتاريخ 

مرتكزات و  ولسيما مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية،الشرعية الدستورية ب

، التي تتطلب سلطة قضائية الحقوق والحريات العامة أوجه الحماية القضائية الأمر الذي يُفقد الحكم الصالح،

 دون سواه. ومبدأ المشروعية م في تشكيلها ووظائفها إلى القانون تحتك مستقلة

 

ساتير الد ضائية من أهم شروطل السلطة القاستقلا مبدأ إلى اعتبار الحديث الفقه والتشريع الدستوري ينحو

ن التنفيذية والتشريعية، بوصفها الذراع الحامية للحقوق االديمقراطية، ومنحها ذات المكانة التي تتمتع السلطت

والحريات العامة، ومبدأ سيادة القانون، الأمر الذي يتطلب تضمين الدساتير والقوانين القواعد التي تكفل 

تنظيم دستوري وقانوني خاص يضمن حماية استقلال السلطة دعائم الستقلال ومتطلباته، من خلال إرساء 

تعلقة بوظيفتها. القضائية من ا
ُ
تصلة بتشكيلها، ومن الناحية الموضوعية الم

ُ
الأمر الذي و وهلناحية الإجرائية الم

 (.100، 99، 98، 97) الدستورية من خلال المواداس ي الفلسطيني )الدستور المؤقت( استجاب له القانون الأس

 

مر التشريع الدستوري وعدم مخالفته، الأ  إن مبدأ سمو الدستور، يتطلب التزام التشريعات العادية بأحكام ومقاصد

ن التشريعات،توخي أقص ى درجات ال)السلطة التشريعية(  ع العاديالذي يفرض على المشر    حيطة لدى قيامه بسَّ

  الأمر ينسحبو 
 
وار انعقاد في غير أد التي تصدر (القرارات بقانون ) التشريعات الستثنائية على ،من باب أولى ،أيضا

التي تحملها  نيةالقوة القانو على اعتبار أنها تتمتع بذات وفي حالة الضرورة التي ل تحتمل التأخير، ، عيالمجلس التشري

مدعاة لمزيد لأمر ا ويصبح لكنها ليست قوانين، وإنما قرارات من السلطة التنفيذية لها قوة القوانين، العادية، القوانين

بالسلطة القضائية، التي اعتبرها القانون الأساس ي الفلسطيني من المسائل  ؛حين تتعلق المسألةمن الحيطة 

 
 
 ومُغايرا

 
 خاصا

 
 .عن المسائل الأخرى  الدستورية التي أفرد لها تنظيما

 

 لتيغير المسبوقة ا صراعاتالاب و ستقطال وحالة  الراهنة زممةالأ يأتي تعديل قانون السلطة القضائية، في ضوء 

استمرار و يشهدها النظام السياس ي الفلسطيني، وتداعياتها الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان في فلسطين. 

ة العهد خاصلحقوق الإنسان؛ ا للاتفاقيات الأساسية انضمامهد بع الدولية فلسطين التزاماتإعمال تراجع في ال

 بضمان على ال يُمليالذي  ،1966وق المدنية والسياسية لعام الدولي الخاص بالحق
 
استقلال دول الأطراف التزاما

لال قمع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن است تتعارض المذكورة . كما أن القرارات بقانون وحيدتهقضاء ال



 جوهر المب وتخالفكفالة استقلال السلطة القضائية، التي تؤكد على وجوب  1985السلطة القضائية لعام 
 
ادئ أيضا

 ة الوطنية التي تضمن استقلال القضاء.الدستوري

 

افة وحل مجلس القضاء الأعلى وك تعديل قانون السلطة القضائيةب قيام السلطة التنفيذيةت المنظمات تابع

مجلس انتقالي بصلاحيات واسعة ومفتوحة ودون معايير أو  تشكيلو محاكم الاستئناف، هيئات المحكمة العليا و 

 ؤكد على ما يلي:المنظمات تفإن  وبعد الاطلاع على فحوى التعديلات، ،ضوابط

 

، التي وضع وريةتعديل قانون السلطة القضائية، جعلها المشرع الدستوري من بين المسائل الدستمسألة إن  -1

 
 
 خاصا

 
 ، لها تنظيما

ُ
عدل بها القوانين العادية، حيث فرض على سلطة وإجراءات مُغايرة عن تلك التي ت

، في مشروعات أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، المعدل( من القانون الأساس ي 100التعديل بموجب المادة )

ن السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة، الأمر الذي لم يتم اتباعه، تنظم أي شأن من شؤو القوانين التي 

أنهما جاءا بناء  على توصيات اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة  من ديباجة القرارين بقانون، يظهرحيث 

 القضاء مجلس بعد أخذ رأي ، التي شكلتها السلطة التنفيذية، وليسالأعلى القضاء مجلسرئيس برئاسة 

 لما ا
 
  .الذكرالمادة الدستورية سالفة وفقا قتض ي إجرائه يلأعلى وفقا

لاحيات واسعة المجلس النتقالي ص( 3( فقرة )2م من خلال المادة )2019( لسنة 17ن رقم )القرار بقانو منح  -2

تعلقة من بينها
ُ
 لمبدأ عدم قابلية ب تلك الم

 
 صريحا

 
عزل أي قاض، بتنسيب لرئيس الدولة، مما يُشكل إهدارا

( من القانون 99/2المادة الدستورية )المكفول بموجب و  ،القضاة للعزل في غير الأحوال التي أجازمها القانون 

 من مُتطلبات الضمان 27الأساس ي، والمادة )
 
 أساسيا

 
( من قانون السلطة القضائية، والذي يُعد متطلبا

 علىوسيادة القانون، علاو والحريات القضائي الخاص بحماية الحقوق 
 
حال وجد صلاحية العزل  أن ة

نذر  ؛ض ي لوظيفته ما يمس بهيبة القضاء وثقة الجمهور بهالمجلس النتقالي أن في استمرار شغل القا
ُ
 بزيادةت

 .جانبفي هذا ال السلطة القضائية، لنعدام الضابط ودور التي تتنافى مع عدالة ونزاهة  الإدارة التحكمية

سالف الذكر، ( 17قرار بقانون رقم )الإصلاح وتطوير السلطة القضائية والنيابة العامة التي أناطها إن  -3

 إلى إعداد مشاريع مع بالمفهوم والصلاحيات الواسعة التي أوردها،بالمجلس النتقالي، 
 
دلة والتي امتدت أيضا

( 5م وتعديلاته، وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )2002( لسنة 1لقانون السلطة القضائية رقم )

( منه؛ 2/4حسبما جاء في المادة ) ين القضائيةخرى من رزممة القوانم وتعديلاته، وأي قوانين أ2001نة لس

في  -يةمُمثل الإرادة الشعب-مبدأ السيادة الشعبية، على اعتبار أنه يُصادر دور البرلمان ب ساسطوي على متن

ي قضاء ف جتماعية بما فيها مصلحة وحق المجتمعوضع القوانين والتشريعات التي تنظم كافة المصالح ال 

 كما أن الإصلاح ل يأتي على حساب انتهاك القانون الأساس ي. ستقل وعادل.مُ 

السلطة ( على صلاحية رئيس 81المادة ) م، بموجب2002( لسنة 1ئية رقم )قانون السلطة القضاأكد  -4

دة أعلى انتقالي مرة واح قضاء إصدار قرار تشكيل مجلس، نسيب من وزمير العدلالفلسطينية بناء  على ت

، وعلى أن م2002( لسنة 11رسوم الرئاس ي رقم )د، الأمر الذي جرى بموجب المولمدة أقصاها عام واح

طبق
ُ
أحكام المادة  بشأنه يخضع تشكيل المجلس الذي يلي المجلس النتقالي، لقانون السلطة القضائية وت

ف ال، الذي تضمن تشكيل مجلس انتقالي جديد، يُخ2019( لسنة 17لقرار بقانون رقم )، وبالتالي فإن ا(37)



ة يالعادي في جعل تدخل السلطة التنفيذو  الدستوري أحكام قانون السلطة القضائية، وتوجهات المشرع

لْ يدها فقط للمجلس النتقالي الأولي ولأغراض التأسيس ،، لمرة واحدةفي تشكيل مجلس القضاء الأعلى
َ
، وغ

 السلطة القضائية.تدخل في شؤون البعد ذلك عن 

من دائرة التفتيش القضائي بموجب الفصل الثاني  م2002( لسنة 1قضائية رقم )قانون السلطة الأنشأ  -5

 بموجب الفصل الرابع مساءلة الباب الرابع ونظم
 
ن اللجوء مكيُ  وبالتالي ،من الباب ذاته القضاة تأديبيا

لاح ل يكون الإصاوزماتهم، مع حفظ حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وبالتالي فإن القضاة على تج لمساءلةإليهما 

دة القانون والنيل من ابتجاوزم سيادة القانون، كما أن أزممة القضاء ليست أزممة قانون، بل انتهاك سي

 المبادىء والقيم الدستورية ومتظلبات النزاهة والشفافية ومرتكزات الحكم الصالح.

 يكمن ،ةسلطة التشريعيحل الالتنفيذية و ة كما السلط أوضاع السلطة القضائية، إن التدهور المستمر في -6

وعدم اللتزام بأحكام قانون السلطة القضائية،  ،وتداعياته الفلسطيني النقسام السياس ي استمرار في

وشؤون  القضاءيذية للهيمنة على سعي السلطة التنفقانون السلطة القضائية ذاته، بل في وليس في 

 .الأساس ي والمبادىء الدستوريةلقانون العدالة، ومخالفات السلطة التنفيذية المتكررة ل

 

 من دوره فإن منظمات حقوق الإنسان، ،وعليه
ً
مبدأ سيادة القانون، احترام تعزيز  على اوحرصه اوانطلاقا

 الآتي: يدعو إلىواستقلال القضاء،  ن السلطات،الفصل بي والحقوق والحريات العامة، ومبدأ

 

تعديل قانون السلطة القضائية وقرار بقانون رقم  بشأنم 2019( لسنة 16رقم ) القرارين بقانون  إلغاء  -1

القانون الأساس ي ومبدأ سيادة  ء أعلى انتقالي، لمخالفتهما أحكامبتشكيل مجلس قضا 2019( لسنة 17)

العهد  يالواردة ف لتزامات فلسطين الدولية وبخاصةاو ، القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء

 مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية.ية والسياسية و خاص بالحقوق المدنالدولي ال

اللتزام بقانون السلطة القضائية ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات في علاقة السلطة التنفيذية  -2

، ووقف تدخلات السلطة التنفيذية وأجهزتها في الشأن القضائي، والمعاقبة عليها، بالسلطة القضائية

 وقو  دائرة التفتيش القضائي يلوتفع
 
لقضائية رقم لطة انظمهما قانون الس التي اعد مساءلة القضاة تأديبيا

مع ضمان حقهم في الدفاع،  ترمي إلى معالجة تجاوزمات القضاة، لدى القيام بأية إجراءات م2002( لسنة 1)

 .طلاع بوظائفهاضسبة، لتمكينها من القدرة على ال ورفدها بالإمكانات المنا

يُعالج كافة  ةعلى أساس برنامج عدالة انتقالي لإنهاء النقسام الفلسطينيوبذل الجهود كافة ولوية منح الأ   -3

إعادة بناء النظام السياس ي الفلسطيني، على أسس العمل الجاد على ، و عن النقسامالأضرار الناجمة 

 الدولية.التزامات فلسطين ، قائمة على المبادىء والقيم الدستورية، ومنسجمة مع ديمقراطية

النتخابات الرئاسية والتشريعية، في كافة المحافظات  جراءإصدار مرسوم رئاس ي بتحديد موعد لإ  -4

 للمادة الدستوريةالفلسطينية بما فيها القدس
 
تعلقة بالحق في المشاركة السياسية.26) رقم ، إعمال

ُ
 ( الم

إعادة تشكيل السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية بما ينسجم مع أحكام قانون السلطة القضائية،  -5

 ،اتشكيل المحكمة الدستورية العلي سحب قرار، و بما يكفل استقلالها ها مع المحافظات الشماليةوتوحيد

 .تشكيلها ته قانون لمخالف



، نقسامال  مرحلةأثناء الصادرة  والقرارات بقانون  مراجعة كافة التشريعاتقيام مجلس تشريعي منتخب ب -6

كام مع أح مع الحفاظ على المراكز القانونية التي نشأت وتتفق لأغراض اعتمادها أو تعديلها أو إلغائها،

 .1996التشريعي الأول عام  استكمال عملية توحيد التشريعات التي بدأها المجلسو  القانون،

حول تحمي بنية ووحدة النظام السياس ي، وت التي ء التعديلات التشريعيةإجراقيام مجلس تشريعي منتخب ب  -7

 .2007لحكم الذي نشأ منتصف العام إنتاج الصراع المرير على اإعادة دون 

راعي التعديلات متطلبات الحتراس الدستوري، من -8
ُ
تداخل الصلاحيات بين السلطات العامة،  مخاطر أن ت

 نضمتاإنفاذ التفاقيات الدولية التي والتكامل في وظائفهم، و وازمن وهيمنة سلطة على أخرى، وإقامة الت

نوني الفلسطيني، واتخاذ كافة السياسات والقرارات الرامية لجعل تلك التدابير فلسطين في النظام القا إليها

 .العامة والهيئات والمؤسساتكافة السلطات موضع تطبيق من قبل 

 انتهى

 على ورقة الموقف:منظمات حقوق الإنسان الموقعة 

 مركز الميزان لحقوق الإنسان مؤسسة الحق

  
 مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان نفرع فلسطي –الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 

 
 

 -المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين  مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

 بديل

  
  الفلسطيني لحقوق الإنسانالمركز 
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